
قال مدير برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا باسل كغدو إن الحرب ف سوريا أعادت الاقتصاد إل الحجم الذي كان

عليه ف الثمانينات، مضيفاً أن البلاد خسرت عقداً كاملا من حيث مؤشرات التنمية البشرية.

 

 

 

ويضيف كغدو، وهو المسؤول الملف من الأمم المتحدة بملف إعادة بناء المجتمع والاقتصاد السوريين "سوريا الأمس لن

تعود أبداً، الاقتصاد سيون أصغر حجماً وعدد السان سيون أقل".

وكان حجم الناتج المحل الإجمال لسوريا قبل اندلاع النزاع عام 2011 يفوق نظيره ف دول عربية أخرى مثل الأردن

وتونس، وقد كان ترتيب البلاد جيداً عل سلم مؤشرات التنمية البشرية خصوصاً الصحة والتعليم، وتشير ماي خميس ‐

المسؤولة بقسم الشرق الأوسط ف صندوق النقد الدول‐ إل أن الناتج المحل الإجمال لسوريا تقلص بـ%40.

وإنتـاج النفـط شبـه متوقـف، ومعـدل التضخـم بلـغ 120% فـ أغسـطس/آب المـاض بعـدما كـان 4% عـام 2011، وطبقـاً

لإحصائيات الأمم المتحدة فإن صادرات وواردات سوريا تقلصت بأكثر من 90%، بينما فاقت نسبة البطالة %50.
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كان لها تأثير عل ل كبير، ومن أكثر العقوبات التتراجع الاقتصاد السوري بش النظام السوري أسهمت بدور رئيس ف

البلاد ما تعلق بقطاع النفط والمصارف، إذ تقلص حجم صادرات النفط إل الصفر تقريباً، وۇضعت البنوك الت تملها

حومة دمشق ف قائمة العقوبات ف العديد من البلدان.

ويقول مدير موقع "سيريا ريبورت" الإلترون الاقتصادي جهاد يازج إن الحومة السورية لم تعد تمتلك مصادر دخل

مهمة، كما أن الاستثمار الحوم ف البنية التحتية توقف بشل شبه كامل، ف حين ظلت الرواتب عل ما كانت عليه.

إجراءات تقشف:

ولمواجهة الهبوط الشديد ف حجم الإيرادات، أقر النظام السوري إجراءات تقشف ومنها إلغاء الدعم عن بعض المواد،

.هرباء والماء وفق ما ذكره يازجر والأرز، وكذلك فواتير الفارتفعت أسعار الخبز بـ70%، وتضاعفت أسعار الس

ويقول اقتصادي سوري، رفض الشف عن اسمه، إن الحومة السورية "قامت باقتطاع الثير من المصاريف، وه لا

تستورد اليوم سوى ما تعتبره ضرورة قصوى متمثلة ف الغذاء والسلاح"، كما يعتمد النظام أيضاً عل رجال أعمال لدفع

رواتب مسلح الجماعات المسلحة الموالية له، ولاستيراد النفط وبيعه للقطاع الخاص.
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